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التقييمات الائتمانية والتزام المصارف العربية بمعايير بازل
س – 
ما هو واقع كفاية رأس المال حسب معايير لجنة بازل الأولى في مصرفكم الزاهر؟

ج -
إن كفاية رأس المال المعبر عنها بنسبة الملاءة لدى مصرفنا فاقت دائما" النسب المطلوبة من قبل لجنة بازل الأولى والنسب المحددة من قبل مصرف لبنان.  إذ بلغت نسبة الملاءة لدى الإعتماد اللبناني في نهاية العام 2002 (من دون الأخذ بعين الإعتبار أرباح العام المذكور) حوالي 17.18% في حين أن الحد الأدنى المطلوب توفره من قبل مصرف لبنان هو 12%.  كما أن نسبة الملاءة لدى مصرفنا سوف ترتفع ايضا" الى حوالي 20% بعد التصديق على أرباح العام 2002 من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.

س - 
هل لدى مصرفكم تقييمات ائتمانية دولية ومن أي وكالات تصنيف؟

ج -
لدى الإعتماد اللبناني في الوقت الحاضر تقييم ائتماني من قبل مؤسسة التصنيف العالمية Capital Intelligence التي منحت مصرفنا درجة تقييم BBB- للمتانة المالية الذاتية (Domestic Strength)، ودرجة تقييم 2 للدعم (Support) المتوفر له من قبل المساهمين وهذه الدرجة تعتبر من أعلى درجات التقييم الممنوحة لمصرف في لبنان نظرا" للقدرات المالية الكبرى التي يتمتع بها مساهمينا والفرصة الإستثمارية الهامة التي يوفرها لهم مصرفنا في لبنان.  كما أن التقييم الممنوح من المؤسسة للمدى القصير والطويل الأجل يرتبط إرتباطا" وثيقا" بالتقييم الائتماني الممنوح للبنان (أي التقييم السيادي) .

س – ما هي أهم السياسات التي تتبنونها في مجال إدارة المخاطر المالية، لا سيما المخاطر الائتمانية؟

ج -
يلتزم مصرفنا بقواعد العمل المصرفي السليم وبالتعليمات والمعايير التي تحددها السلطات النقدية في لبنان حيث ان طبيعة هذه السوق مميزة ولها خصائصها المصرفية الفريدة ومخاطرها المالية.  وقد طورت السلطات النقدية والرقابية في لبنان وسائل عملها وإداءها بحيث أصبحت مجارية لمثيلاتها في الدول المتقدمة وهذا بشهادة المؤسسات المالية الدولية التي نوهت بعمل وكفاءة هذه السلطات النقدية والرقابية اللبنانية في عدة مناسبات.  إن تفعيل عمل الأجهزة النقدية ورفع مستوى إدائها يرتد إيجابا" على السوق المصرفية عموما" والمصارف اللبنانية خصوصا"، حيث أن المصارف العاملة في السوق مرتبطة فيما بينها بعامل الثقة الموظف قي هذه السوق وأن أي إختلال في الثقة من قبل المودعين والمستثمرين ينعكس مباشرة على المصارف ويدفعها الى التحوط دائما" لتدارك مخاطر هذه السوق المتقلبة بطبيعتها والتي تتميز بنسبة دولرة مرتفعة.

وبالعودة الى السياسات التي يتبناها مصرفنا في مجال إدارة المخاطر، فيمكن إيجازها بالتالي : 

أ – الإحتفاظ بنسب سيولة عالية تسمح لمصرفنا بمواجهة التزاماته وتسديد ودائعه عند إستحقاقاتها، وهذا الأمر هام جدا" لأي مصرف عامل في لبنان نظرا" لطبيعة السوق اللبنانية وتقلب الودائع المصرفية القصيرة الأجل بين ليرات لبنانية وعملات أجنبية مما يحتم على المصارف تأمين السيولة الكافية لمواجهة هذه التقلبات بين العملات.

ب- المحافظة على مستوى مقبول من التوازن بين آجال مصادر الأموال وآجال توظيفاتها.

أما فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية، فإن أهم السياسات التي ينتجها مصرفنا بهذا الخصوص هي التالية :

· التوجه نحو صيرفة التجزئة والتسليفات للافراد عبر سلة من المنتجات المتنوعة ذات القواعد والانظمة والشروط المحددة والمتوافق عليها.  ويسمح ذلك لمصرفنا بتوسيع مروحة المدينين لديه إضافة لما توفره هذه المنتجات من ربحية جيدة ودخل منتظم من غير الفوائد.

· الابتعاد عن القطاعات الإقتصادية التي تشهد ركودا" أو تباطوءا" في نشاطها.
· عدم التمركز في التسليف ضمن عدد قليل من العملاء أو ضمن مجموعة مرتبطة فيما بينها لتفادي تكبد المصرف لخسائر جراء تعرض هؤلاء المدينين لصعوبات في التسديد.
· توثيق التسهيلات الممنوحة قدر الإمكان بضمانات عينية.
· إرتباط التسهيلات بآجال تسديد محددة متناسبة مع التدفقات النقدية للعملاء المعنيين.
· المحافظة على نسب تسليف محددة سلفا" لكل من القطاعات الإقتصادية والمنتجات التي يسوقها المصرف بحيث تبقي على توازن مقبول فيما بينها.
· إتباع تصنيفات ائتمانية داخلية للمدينين تسمح بمراقبة دائمة لنوعية محفظة التسليفات وإستشراق المخاطر وإرتقابها قبل حصولها.
· إرتباط التصنيفات الائتمانية لدرجات المخاطر بنسب المؤونات الواجب توفرها لقاء هذه التسليفات.
س -
كيف تنظرون الى معايير لجنة بازل الجديدة لجهة الصعوبات والتحديات الاساسية التي تفرضها أمام مصرفكم؟

ج - 
لا شك أن المعايير الجديدة لجهة كفاية راس المال المفروضة على المصارف في إتفاقية بازل-2 سوف تضع هذه المصارف أمام تحديات كبرى تستدعي منها إعادة النظر بطرق عملها وإعادة هيكلة رساميلها للتوافق مع المتطلبات الجديدة المفروضة عليها حيث أنه لا يوجد خيار آخر لدى الأنظمة المصرفية العربية على الأخص سوى الإلتزام الكامل بالإتفاقية الجديدة نظرا" لإنفتاحها الواسع على الأسواق المالية العالمية وتواجدها أيضا" في الخارج إضافة الى تواجد المصارف الأجنبية في الدول العربية.


من المتوقع أن ترتب الإتفاقية الجديدة صعوبات كبيرة على المصارف العربية والمصارف اللبنانية حيث أن قياس مستوى المخاطر مرتبط بشكل حثيث بالتصنيف الائتماني المعطى من قبل وكالات التقييم العالمية للدول والمصارف والمؤسسات مما ينعكس ذلك مع نسب تثقيل المخاطر لدى إحتساب معدل كفاية رأس المال.  وكما هو معلوم فإن معظم دولنا العربية ومصارفها ومؤسساتها ليست موضوع تقويم وتصنيف ائتماني من قبل الوكالات العالمية، وفي حال توفر التقويم الخارجي للبعض من هذه الجهات، فإن التقويم الممنوح لهـا هـو متدني غالبا" مما يرتب تطبيق نسبة تثقيل عالية للمخاطر هي 100%.  وهذا ما يجعل تطبيق الإتفاقية الجديدة مكلفا" للمصارف لجهة تأمين الرساميل الإضافية.


إن العامل الإضافي الذي يشكل صعوبة للمصارف لجهة الإلتزام بالإتفاقية الجديدة هو تغطية مخاطر التشغيل وهذا العامل لم يكن مطلوبا" في إتفاقية بازل الأولى مما يستدعي على المصارف تخصيص نسبة محددة من رساميلها لمواجهة مخاطرها التشغيلية التي تختلف وفقا" لأنشطة وأنظمة كل مصرف.


يضاف الى هذه المخاطر المستجدة مخاطر الفوائد أو تحويل الآجال وما ستستتبعه من رساميل إضافية من قبل المصارف اللبنانية خاصة نظرا" للإختلالات البنوية العميقة التي تحكم طبيعة الاقراض الممنوح من المصارف الى المؤسسات لجهة عدم إرتباط معظمها بآجال تسديد محددة بل عن طريق منح تسهيلات بالحساب الجاري يتم تجديدها عند الإستحقاق مما يجعلها في الواقع طويلة الآجل.  كذلك، فإن الإقراض المصرفي في لبنان هو مرتكز بشكل كبير الى سمعة المقترض والى كفالته الشخصية او الى تقديم موجوداته كضمانة عينية لقاء التسليفات الممنوحة له أكثر من إرتكازه الى التدفقات النقدية الحقيقية الناجمة عن النشاط التجاري للمؤسسة المقترضة.


من المؤكد بأن الصعوبات الجديدة التي يفرضها تطبيق إتفاقية بازل 2 تحتم على المصارف التكاتف فيما بينها لمراجعة أنظمة عملها وإستحداث وسائل وسياسات محددة لقياس المخاطر تتناسب مع المتطلبات الجديدة.  وهذا ما إرتقبته السلطات النقدية اللبنانية وجمعية المصارف في لبنان حيث تم تأسيس لجنة مشتركة من الطرفين تهدف الى إقتراح سياسات مؤاتية تهدف الى تخفيض مخاطر الإقراض والتشغيل وتحويل الآجال التي تحملها المصارف على دفاترها.


أما على الصعيد الإقتصادي والمالي للبنان وتأثر المصارف اللبنانية بشكل أو بآخر بالإختلالات البنيوية التي تشوب الإقتصاد، إن من حيث تواجدها ضمن السوق الإقتصادية وتفاعلها معها، أو من حيث التمويل الذي تؤمنه المصارف اللبنانية للدولة والقطاع العام حيث يمثل حوالي 36% من إجمالي موجودات المصارف اللبنانية.  لذلك يتعين أيضا" على الدولة اللبنانية بذل الجهود اللازمة لتصحيح الاختلالات والعجوزات المتراكمة في الموازنة العامة والإسراع في تنفيذ خطط التصحيح المالي المنشود والمنتظر تحقيقه مما يعطي إشارات إيجابية للمجتمع الدولي ويساهم أيضا" في تحسين درجات التقويم المعطى للبنان من قبل وكالات التقييم العالمية وينعكس إيجابا" على نوعية الموجودات لدى المصارف اللبنانية ويحد من متطلبات الرساميل لديها.  إذ أنه من الثابت إرتباط السوق المصرفية الوثيق بالإقتصاد الوطني، كما أن ملاءة المصارف سوف تتدهور أيا" يكن حجم الرساميل التي تضخ فيها في حال تعذر جهود التصحيح المالي والإقتصادي في لبنان.

س - 
ما هي الإجراءات والتدابير التي تتخذونها في مصرفكم من أجل تأمين الإلتزام السليم بمعايير بازل الجديدة؟

ج -
أطلق الإعتماد اللبناني ورشة عمل من عدة محاور هدفت الى التحوط لمواجهة الصعوبات الناجمة عن تطبيق الإتفاقية الجديدة وتأمين الإلتزام الكامل بها قبل حلول موعد تطبيقها في سنة 2007.  فقد إستقدم مصرفنا مديرا" لإدارة المخاطر يتمتع بكفاءة وخبرة في هذا المجال جراء إشغاله سابقا" هذا المركز لدى مصرف دولي.  ويهدف مصرفنا من هذه الخطوة الى إعادة رسم سياسات إتخاذ المخاطر لديه وخاصة مخاطر الإقراض ومراقبتها على مستوى المصرف ككل وبكافة أنشطته المتعددة.  كما يهدف أيضا" الى إعادة توزيع مصادره الرأسمالية وفقا" لهذه الأنشطة وقياس مستوى المخاطر أخذين بعين الإعتبار عدة معايير منها الربحية ومردودية هذه الأنشطة مقارنة بالمخاطر المرتبطة بها وبالرساميل الواجب توفرها تجاه هذه المخاطر عملا" بإتفاقية بازل الجديدة.


أما على صعيد مخاطر التشغيل، فقد أعاد مصرفنا توزيع إدوار الرقابة وخاصة على العمليات وجعلها في مرحلة متقدمة وقريبة من الجهات التي تنشؤها بحيث أصبحت الرقابة دائمة ومستمرة وآنية بدلا" من أن تكون ظرفية ومتأخرة.  ومن شأن هذا الإجراء أن يحد من مخاطر التشغيل لدى المصرف وبالتالي من الخسائر التي قد يتعرض لها جراء الأخطاء أو الثغرات الموجودة في الأنظمة التي يستعملها.


كما يعمل الإعتماد اللبناني على مراجعة طريقة التصنيف الداخلي لكافة الجهات التي يتعامل معها من مصارف ومؤسسات وأفراد وهو في طور التزود ببرامج عالمية تتيح له إعتماد معايير تصنيف داخلي مقبولة ومتناسبة مع متطلبات لجنة بازل الجديدة.


كذلك، إن الإعتماد اللبناني في طور بناء قاعدة بيانات ومعلومات لكافة الأنشطة لديه لقياس الأخطار التي مرت بها هذه الأنشطة خلال الأعوام السابقة وتأثيرها السابق على المصرف إن لجهة الخسائر أو الأعباء التي رتبتها هذه الأخطاء أو لجهة أثرها على العملاء أو على سمعة المصرف ككل.  وسوف يتيح هذا الإختبار لتحديد قياس رأسمالي حقيقي لمخاطر التشغيل يتناسب مع الوضع الخاص لمصرفنا.

س -
هل تعتقدون بأن مصرفكم سيكون قادرا" على الإلتزام بمعايير إتفاقية بازل الجديدة قبل أن تصبح واجبة التنفيذ في العام 2007؟

ج - 
إن بدء العمل بإتفاقية بازل الجديدة هو في مطلع العام 2007 خاصة لمصارف دول المجموعة العشرة (G10 COUNTRIES).  للوهلة الاولى، يعتقد البعض بأنه لدى المصارف متسع من الوقت للإلتزام بالمعايير الجديدة التي ستفرضها هذه الإتفاقية، إلا أنه عند الغوص في دقائق المتطلبات الجديدة لناحية الرساميل الإضافية المطلوبة والنظم والإجراءات ووسائل قياس المخاطر وتأهيل الكوادر في المصارف والسلطات الرقابية على السواء ووضع الآليات والسياسات اللازمة موضع التنفيذ، يتبين لنا بأن الفترة التي تفصلنا عن موعد بدء سريان مفعول الإتفاقية هي بالكاد كافية لإتمام ما تتطلبه الإتفاقية الجديدة.


إلا أنه من المحتم أن يتم وضع المصارف كافة في صورة ما ينتظرها من موجبات في ظل الإتفاقية الجديدة وهذا ما سعت اليه السلطات النقدية اللبنانية وجمعية المصارف في لبنان عبر ورش العمل والحلقات التدريبية التي أقامتها بهذا الصدد والتي خلقت وعيا" لدى الجهاز المصرفي في لبنان حول هذا الموضوع.  كما أن المهمة التي أوكلتها جمعية المصارف في لبنان الى إحدى الشركات الإستشارية حول وضع الأدلة اللازمة المطلوبة بموجب إتفاقية بازل 2 وتعميم هذه الأدلة السبعة على المصارف لبلورتها وفقا" لأوضاعها الخاصة مما كان له الأثر الجيد في إستكمال التحضيرات المطلوبة للتطابق مع الإتفاقية الجديدة.  وتأتي اللجنة التي أنشأت مؤخرا" بالمشاركة بين السلطات النقدية وجميعة المصارف في لبنان لتضع خطة العمل المطلوبة من المصارف لمواجهة الإستحقاق المنتظر في الإتفاقية الجديدة.


يهمني أن اؤكد في النهاية بأن الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست جهدا" فرديا" بل يقتضي أن تكون مشروع تنظيمي على مستوى السوق المصرفية ككل تتشارك فيه كافة الأطراف المعنية من سلطات نقدية ورقابية ومالية وإقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة نظرا" لما ستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من إلتزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقتهم بالمنظمة المالية الدولية من مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية.
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